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  الحمــد Ľ                                              ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: الصّفقات العموميّة

  

  182669 الرأّي عدد  
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2018  ماي 4بتاريخ  
  إنّ مجلس المنافسة،

إحالة مصالح مستشار القانون والتّشريع بعد الإطّلاع على مكتوب 
في والمتضمّن طلب رأي اĐلس  2018 أفريل 27وزير التّجارة بتاريخ إلى  للحكومة

وذلك طبقا  ،مشروع تنقيح الأمر المتعلّق ʪلصّفقات العموميّة لإبداء الرأّي فيه
  والأسعار. من قانون إعادة تنظيم المنافسة 11لأحكام الفصل 

سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 
  والمتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار، 2015

 2016أوت  19المؤرخّ في  2016لسنة  1148وعلى الأمر الحكومي عدد 
مشاريع وصيغ الإستشارة الوجوبيّة Đلس المنافسة حول بضبط إجراءات والمتعلّق 

  النّصوص التّشريعيّة والترّتيبيّة.
والمتعلّق  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 

  بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة،
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء اĐلس وفق الصّيغ القانونيّة 

  ،2018 ماي 4 لجمعةلجلسة يوم ا
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  وبعد التأكّد من توفّر النّصاب القانوني،
  ،الكتابي السيّدة جميلة الخبثاني في تلاوة تقريرها وبعد الإستماع إلى المقرّرة

 وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة Đلس المنافسة على ما يلي:

I- :تقديم الملف  

تنقيح الأمر المنظّم بتتعلّق يتبينّ ʪلإطّلاع على الإستشارة الراّهنة أĔّا 
يتعلّق الجانب ويهمّ هذا التّنقيح في واقع الأمر أربعة جوانب . العموميّة للصّفقات

راء العمومي الأوّل ϵقرار مبدأ إبرام الصّفقات والشّراءات العموميّة عبر منظومة الشّ 
تدعيم نجاعة الشّراء العمومي وذلك ب فيتعلّقالجانب الثاّني مّا أ، على الخطّ "تونيبس"

ϵحداث صيغة جديدة لتلبية الطلّبات وهي الإتّفاق الإطاري واعتماد طريقة فتح 
  صفقات الدّراسات.لالعروض على مرحلتين ʪلنّسبة 

على أساسا تعتمد  لآليّة الإتّفاق الإطاري فإĔّاوتجدر الإشارة أنهّ ʪلنّسبة 
التزامات المزوّدين ʪلأسعار الفرديةّ التي تمّ التّوصّل إليها بعد المنافسة لمدّة تتراوح بين 

المشترين العموميّين من اعتماد هذه الأسعار   الأمر الذي يمكّنسنة و ثلاثة سنوات 
  كلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك خاصّة ʪلنّسبة إلى الحاجيّات المتأكّدة.

ب الثاّلث المعني ʪلتّعديل المعروض على أنظار اĐلس مراجعة ويهمّ الجان
نظام التّظلّم وذلك بتوحيد هيئة المتابعة والمراجعة في الصّفقات العموميّة ولجنة فضّ 

  النّزاعات ʪلحسنى ضمن هيكل واحد وهو لجنة التّظلّم وفضّ النّزاعات.
اء المتعاملين كما يهمّ الجانب الأخير من التّنقيح إدماج لجنة إقص

لسنة  498الإقتصاديّين من الصّفقات العموميّة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من  2016أفريل  8المؤرخّ في  2016
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من الأمر المنظّم  177الصّفقات العموميّة الذي جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 
  عروض، صلب الأمر المنظّم للصّفقات العموميّة.للصّفقات موضوع التّنقيح الم

II –  لصّفقاتʪ الملاحظات المتعلّقة بمشروع تنقيح الأمر المتعلّق
  :العموميّة

  :خاصّةملاحظات ملاحظات عامّة و يثير مشروع التّنقيح 
 الملاحظات العامّة: -1

* يفضي مشروع تنقيح الأمر المنظّم للصّفقات العموميّة المعروض في جانب 
أفريل  8المؤرخّ في  2016لسنة  498منه، إلى إلغاء الأمر عدد الحكومي عدد 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصّفقات العموميّة  2016
قات العموميّة تقتصر على وإضافة فصول جديدة صلب الأمر المتعلّق ʪلصّف

إحداث هذه اللّجنة لدى الهيئة العليا للطلّب العمومي وضبط تركيبتها ومشمولاēا 
دون الخوض في مختلف إجراءاēا. وتقوم اللّجنة بصفة لاحقة تضمين إجراءات 

  سيرها بدليل إجراءات.
ʪعتبار  خاصّة ملاحظاتلا يثير بذاته جديد  147تنقيح الفصل  كانولئن  

أنّ فحوى التّنقيح هو إلحاق لجنة إقصاء المتعاملين الإقتصاديّين من الصّفقات 
من الأمر  6العموميّة ʪلهيئة العليا للطلّب العمومي كما هو منصوص عليه ʪلفصل 

، فإنّ التوجّه نحو إلغاء هذا  2016أفريل  8المؤرخّ في  2016لسنة  498الحكومي 
من الأمر المتعلّق  177في ظلّ عدم تنقيح الفصل الأمر الأخير يثير بعض الإحتراز 

ʪلصّفقات العموميّة وخاصّة الفقرة الأخيرة منه التي تنصّ على أنهّ:" تحدّد طرق 
ضبط القائمة المذكورة والعقوʪت تجاه المشاركين المعنيّين بمقتضى أمر". لذا يقترح 

جديد وحذف كلّ الفصول المضافة للغرض وهي الفصل  147الإبقاء على الفصل 
ʬنيا وʬلثا ورابعا وخامسا وسادسا وحذف الفقرة الثاّنية  177مكرّر والفصل  177
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 2016لسنة  498من الفصل الخامس المتعلّق ϵلغاء الأمر الحكومي سابق عدد 
  سابق الذكّر.

ء الأمر المحدث للجنة  وفي هذا الإطار وفي صورة الإبقاء على التوجّه نحو إلغا
  الإقصاء وإدماج بعض من مقتضياته صلب الأمر المنظّم للصّفقات العموميّة يقترح:

من الأمر الحكومي عدد  13مكرّر للفصل  177الفصل  ضرورة مطابقة -
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات  2016أفريل  8المؤرخّ في   2016لسنة  498

  العموميّة. الإقصاء من المشاركة في الصّفقات
سادسا كما يلي:" يعينّ أعضاء اللّجنة  177تنقيح الفقرة الأخيرة للفصل  -

بقرار... وتضبط إجراءات سيرها ضمن دليل إجراءات تعدّه اللّجنة وتصادق عليه 
  وتقوم بنشره على موقع الصّفقات العموميّة".

سابق الذكّر الذي  من الأمر 10الفصل محتوى إضافة فصل يكرّس  -
" يتولىّ أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلّب العمومي مهامّ البحث تضي أن: يق

والتّحقيق الخاصّة ϥعمال اللّجنة. ويشار إلى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلّب 
  العمومي المكلّفين بمهامّ البحث والتّحقيق في هذا الأمر الحكومي ʪلمراقبين." 

امس من مشروع الأمر المتعلّق بتنقيح تعديل الفقرة الثاّنية من الفصل الخ -
 498الأمر المتعلّق ʪلصّفقات العموميّة المتعلّقة ϵلغاء أحكام الأمر الحكومي عدد 

لإبقاء على تطبيقه إلى حين إعداد ونشر دليل إجراءات لجنة ʪ 2016لسنة 
  الإقصاء.

كيبة لجنة عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد إلى تر إضافة عضو ممثّل  قترح* ي
من لها  ماإقصاء المتعاملين العموميّين من المشاركة في الصّفقات العموميّة ʪعتبار 

في مجال الممارسات غير النّزيهة في وما اكتسبه أعضاءها من خبرة معلومات هامّة 
  مجال الصّفقات العموميّة.
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إضافة عضو ممثّل عن مجلس المنافسة إلى تركيبة لجنة التّظلّم  كما يقترح*  
في ختصاص اĐلس القضائي لا لما اكتسبه أعضاءه من معرفة ʪلنّظروفضّ النّزاعات 

أهمّ إشكاليّات إبرام وتنفيذ الصّفقات ضبط من  مكّنهتممادّة الصّفقات العموميّة 
  العموميّة.
  الملاحظات الخاصّة: -2
  

بما نصّه:" يجب تنظيم  فقرة الثاّنية من الفصل الخامس وتعويضهاإلغاء ال *
ʪلإعلان منافسة في شأن الطلّبات التي تقلّ قيمتها عن المبالغ المشار إليها أعلاه 

على استشارة عبر منظومة الشّراءات العموميّة على الخطّ ʪلمنظومة الفرعيّة السّوق 
 1039من الأمر عدد  6الإفتراضيّة وذلك ʪحترام المبادئ المنصوص عليها ʪلفصل 

وفقا لدليل إجراءات تعدّه الهيئة العليا  2014مارس  13المؤرخّ في  2014لسنة 
قصد إضفاء الشّفافيّة والوضوح أمام المشتري العمومي للطلّب العمومي...". و 

والمزوّد فإنهّ يقترح التّنصيص على ضرورة نشر دليل إجراءات الهيئة العليا للطلّب 
  العمومي ʪلموقع الخاصّ ʪلصّفقات العموميّة.

أنهّ " لا يتمّ اعتماد منظومة الشّراءات العموميّة  المذكورةلفقرة ʪكما جاء 
ʪلنّسبة للطلّبات التي تقلّ عن مبالغ يتمّ تحديدها بدليل الإجراءات على الخطّ 

المنصوص عليه ʪلفقرة الثاّنية من هذا الفصل وفي حالات التّعذّر الفنيّ على معنى 
  (فقرة جديدة)."  77الفصل 

فقرة جديدة فإنّ المصطلح المعتمد هو "حالات  77وʪلرّجوع إلى الفصل 
ة"، لذا يقترح توحيد المصطلحات المعتمدة مع تحديد المفاهيم  التعذّر الفنيّ الطاّرئ

  حالات التعذّر.كبيان 
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  (فقرة ʬلثة جديدة):  8الفصل  *
استوجبت هذه الفقرة الجديدة أن يتولىّ المشتري العمومي إشهار المخطّط 

للطلّب التّقديري وجوʪ ودون مقابل على موقع الصّفقات العموميّة ʪلهيئة العليا 
العمومي وعلى منظومة الشّراء العمومي على الخطّ تونيبس خمسة عشر يوما على 

  الأقلّ قبل الشّروع في إجراءات إبرام الصّفقات ʪستثناء حالات التّأكّد.
ويقترح في خصوص هذا الفصل توضيح مصطلح "حالات التأكّد" ʪعتبار 

  ما يكتسيه من غموض.
  (جديد): 32* الفصل 

اقتضى هذا الفصل ما نصّه:"... يمكن لكلّ مشارك محتمل اعتبر البنود 
المضمّنة بكراّسات الشّروط مخالفة للأحكام الواردة ʪلفقرة الأولى من هذا الفصل، 
أن يتظلّم لدى الهيئة العليا للطلّب العمومي... في أجل أقصاه عشرة أʮّم من 

  ʫريخ... ويخفّض إلى خمسة أʮّم..."
إسناد التظلّم في هذا الجانب إلى الهيئة العليا للطلّب العمومي واقع فإنّ الوفي 

دون تحديد إجراءاته ومآله والقرارات الممكن اتخّاذها ومدى إلزاميّتها يحدث إزدواجيّة 
في هياكل التظلّم وهو ما يعارض التوجّه العامّ لمشروع التّنقيح الذي يرمي إلى توحيد 

فراغا في مجال ما سيؤول إليه هذا التظلّم. لذا يقترح إمّا  هياكل التظلّم كما يحدث
الإحالة إلى لجنة التّظلّم وفضّ النّزاعات أو في حالة الإبقاء على اختصاص الهيئة 

  العليا للطلّب العمومي تحديد إجراءات ومآل التظلّم ومدى إلزاميّة القرار المتّخذ.
  (جديد):  181الفصل  *

لتظلّم وفضّ النّزاعات لتتولىّ النّظر في العرائض أحدث هذا الفصل لجنة ا
المتعلّقة ϵبرام الشّراءات والصّفقات العموميّة وتلك المتعلّقة ʪلبحث عن عناصر 
الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فضّ النّزاع ʪلحسنى في الخلافات المتعلّقة 

  بغة استشاريةّ.بتنفيذ الصّفقات العموميّة وبينّ أنّ آراءها تكتسي ص
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تعلّق بفضّ في عملها المالصّبغة الإستشاريةّ لآرائها  وفي الحقيقة فإنّ إضفاء
هذه  على أنّ سحب، يبدو في رأينا وجيها تنفيذ الصّفقاتبشأن النّزاعات ʪلحسنى 

الصّبغة على ما تبديه من قرارات عند النّظر في العرائض المتعلّقة ϵبرام الشّراءات 
بما تنعدم معه كلّ جدوى من يجعل منها لجنة دون فاعليّة قد عموميّة والصّفقات ال

  قراراēا غير ملزمة للمشتري العمومي. والحال أنّ هذه اللّجنة  تقديم عريضة لديها
(جديد)  184كما تتعارض هذه المقتضيات مع الفقرة الأخيرة من الفصل 

التي تقتضي أن يتولىّ المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الطلّبيّة أو 
الصّفقة بطلب من رئيس اللّجنة إذا كانت المطاعن تبدو في ظاهرها جديةّ ومن 
شأن مواصلة إجراءات الإبرام أن يتسبّب في نتائج يصعب تداركها، فكيف 

في انتظار قرار  بتعليق إجراءات الصّفقة اليّاعمومي أن يطبّق طلبا استعجالمشتري لل
  .  غير ملزم وذو طبيعة إستشارية

وقصد الجمع بين السّرعة في اتخّاذ القرار ونجاعة عمل اللّجنة ورفع لذا 
  :التّضارب، يقترح

جديد : "ومن  184أوّلا حذف ما يلي من الفقرة الأخيرة من الفصل  - 
نظرا إلى  وذلكبّب في نتائج يصعب تداركها." شأن مواصلة إجراءات الإبرام أن يتس

أنّ هذه الشّروط ذات طبيعة قضائيّة لا يمكن تطبيقها واعتمادها ʪلنّسبة إلى لجنة 
  .والإكتفاء ʪلتّأكيد على جدّية الأسباب سند التّظلّم استشاريةّ

صحّة ʬنيا إضافة مقتضيات Ϧكّد على أنهّ في حالة توصّل اللّجنة إلى  -
ترفع فإĔّا المطاعن موضوع التظلّم في خصوص إجراءات إبرام الصّفقة، ووجاهة 

تضمّنه رأيها بخصوص تقريرا معلّلا إلى المشتري العمومي أو الهيكل المعني ʪلصّفقة 
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الصّفقة أو إجراءات واصلة بم إمّاقرار ال ه اتخّاذيعود إليالذي التّظلّم المرفوع أمامها 
   .  أو إيقافها واتخّاذ إجراءات جديدة إعادة النّظر في إجراءاēا

جديد على أنهّ تتولىّ لجنة التّظلّم  181كما نصّت الفقرة الأخيرة من الفصل 
وفضّ النّزاعات نشر آرائها بصفة دوريةّ دون تحديد لهذه الدّوريةّ. لذا يقترح تحديد 

  هذا الجانب وتوضيحه.
  
  :)(فقرة أخيرة 77الفصل  *

تمّت إضافة هذه الفقرة لبيان مرحليّة تطبيق إجباريةّ اعتماد منظومة الشّراء 
قبل مختلف المشترين العموميّين. وقد أقرّ هذا الفصل ʫريخ  على الخطّ "تونيبس" من

ʪلنّسبة إلى الوزارات والمؤسّسات التي لا تكتسي صبغة إداريةّ  2018سبتمبر  1
ʪلنّسبة إلى المؤسّسات العموميّة  2019سبتمبر  1والمنشآت العموميّة وʫريخ 

  والجماعات المحليّة.
وʪعتبار أنّ هذه المقتضيات ظرفيّة تتعلّق ببداية تطبيق الإجراء، فإنهّ يقترح 

  إدراج هذه المقتضيات ضمن الأحكام الإنتقاليّة.
   

 2018 ماي 4وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّة Đلس المنافسة بتاريخ 

والخموسي وعضويةّ السّادة عمر التّونكتي  رضا بن محمودد برʩسة السيّ 

وأكرم الباروني والسيّدة ريم بوزʮّن وسالم ʪلسّعود وخالد السلاّمي بوعبيدي 

الجلسة السيّد نبيل بحضور المقرّر العام السيّد محمّد شيخ روحه وكاتب و 

 السماتي. 
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